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 المستخلص

أفكار القانون الدولي أكثر فكرة النظام العام من  د  تع 
للجدل، فهي فكرة مرنة تتغير زمنياً  إثارةالخاص 

كذلك  د  فما يكون من النظام العام حالياً لا يع ،كانياً وم
ما يكون من النظام العام  وكذلك ،ة من الزمندمع م

لنظام العام تلف عنه في مكان آخر، فاخي مكان مف
ع ما. متجالعليا في م المبادئهو مجموعة من القيم و 

 حثابهذا الموضوع القيم في ثلاث م بحثوقد تم 
 بحثوفي الم ،م العامول ماهية النظاي الأت فلاو تن

وفي المبحث  م،الدفع بالنظام العا أعمالليات آالثاني 
ل موقف التشريعات العربية المعاصرة من و نتناالثالث 

ات ترحنتائج ومق إلىوقد تم التوصل  ،هذا الموضوع 
 ن او للتع ة المثلى لهذه الفكرة وتحقيقاً يغوصولًا للص

 .الدولي المعاصر
ام العام، قانون القاضي، النظ: الكلمات المفتاحية

 الأثر السلبي، الأثر الإيجابي، النظام الجنائي.
 
 
 
 
 

Abstract 

The concept of public policy is one of the 
most controversial ideas in private 
international law. It is a flexible concept that 
changes over time and place. What is 
considered public policy today may not be 
so after a period of time, and what is 
considered public policy in one place differs 
from another. Public policy is a set of 
supreme values and principles in a given 
society. This important topic has been 
examined in three sections: the first section 
addresses the nature of public policy, the 
second section deals with the mechanisms 
for invoking public policy, and the third 
section discusses the position of 
contemporary Arab legislation on this 
subject. Conclusions and recommendations 
have been reached to formulate the optimal 
framework for this concept and achieve 
contemporary international cooperation. 
Keywords: Public Policy, The Law of the 
Judge, Negative Effect, Positive Effect, 
Criminal Law. 
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 المقدمة

كثر أفكار القانون أفكرة النظام العام تعد  
مام ص فهي ،للجدل في الفقه إثارةالخاص  الدولي

وطني من تطبيق القانون  عكل تشريلمان الأ
سيما في العلاقات الدولية المعاصرة لا الأجنبي

والتجارية  الإنسانيةوالتدفق الكبير للعلاقات 
ح صبوالانتقال الواسع للأفراد بين حدود الدول وا

 .يجنبالأ ضرورة تطبيق القانون 
 :أهمية الدراسة 

ظهر أهمية البحث بهذا الموضوع نتيجة ت 
ما فعندلتشريعات المختلفة، لالتصادم التشريعي 

يق القانون بتطبالوطنية  الإسنادتشير قاعدة 
الأجنبي، تبرز فكرة النظام العام تمنع من تطبيق 

ية نو ديية أو سياسية أقخلاأ لأسبابالقانون  ذلك
 الآونةللدولة، وشهد هذا الموضوع أهمية كبيرة في 

 والإسلاميةلاسيما في المجتمعات العربية  الأخيرة
يم تلك وق التوفيق بين المعايير الدولية ومحاولة

  المجتمعات.
 :حثبال إشكالية

بالإجابة  بحثالرئيسة لهذا ال الإشكالية تتركز
عن التساؤل المهم كيف يمكننا التوفيق بين مرونة 

تطبيق القانون ب تشيرالقانون الدولي الخاص التي 
وضرورة الحفاظ  في بعض المنازعات الأجنبي

ومن هذا  ،على القيم والتقاليد السائدة في المجتمع
النظام  صائخصلات عدة منها ما هي ؤ اتستفرع ت

 ،من حيث الزمان والمكانمتغيراً له جعالعام التي ت
عنده النظام العام في يقف الذي  السقفوكذلك 

مسائل  في سيمالا والإسلاميةة عربيالتشريعات ال
 الأحوال الشخصية والمالية للأفراد.

على سؤال منح القاضي  الإجابةولابد لنا  
وتطبيق  الأجنبيالوطني سلطة ابعاد القانون 

نجح يوهل  ،قانون آخر قد يكون قانونه الوطني
 .للعدالة في حكم المسألة تحقيقاً  الأخيرهذا 

 نحاولهنا تبرز إشكالية البحث التي  من 
على تلك  والإجابةعليه  ضوءلقاء الإمن خلاله 

المقارن من  التحليلي هجنمين الجهنتساؤلات متال
ليل الآراء الفقهية وما استقر عليه القضاء تححيث 

العربية سيما في بعض الدول لامن أحكام 
على  الإجابةل حاو للوصول إلى نتائج وتوصيات ت

 البحثهذا  سنتناولنفة الذكر، وعليه آالتساؤلات 
في الأول ماهية النظام  نبحثفي ثلاث مباحث 

ع دفال أعمالليات آ الثاني حثبموفي ال ،العام
وقف نتناول مالثالث  بحثوفي الم ،بالنظام

 .موضوعال من هذا التشريعات العربية المعاصرة
 المبحث الأول

 العام النظام هيةما
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الذي تلجأ  يالقانون الحصنفكرة النظام العام  تعد   
قانون أجنبي قد  أيالوطنية لمنع  إليه التشريعات

أو الاجتماعي أو الاقتصادي  الأخلاقييهدد السلم 
 يوقانون يفالنظام العام هو مفهوم فلسف ،للدولة

في هذا المبحث مفهوم هذه الفكرة من  سنبحثو 
الأول تعريف النظام العام  مطلبين خلال

عاد بلاست الأساس القانونيوفي الثاني  ،وخصائصه
 .الأجنبيالقانون 
 الدول المطلب

 تعريف النظام العام وخصائصه
الصعوبات التي واجهت الفقه القانوني  من 

ع نامجامع  تعريف وضع ةليمهي ع ءاضوالق
من  الفكرةتغير هذه  أساسالنظام العام على لفكرة 

 (،342)عبدالله، د.ت، ص حيث الزمان والمكان
 والقضاء هقبينما ترك المشرع هذه المهمة للف

ة التطورات بلضمان مرونة النص ومواك
تعريف  بحثفي الفرع الأول ل تيأناعية وستمالاج

خصائص النظام ل ظام العام وفي الفرع الثانيالن
 العام .
 الأول الفرع

 النظام العام تعريف
تعريف لهذه  لإعطاءاتجاهات بالنسبة  دةع ظهرت

 هذه ضمنمعينة  لحصد مفاهيم وصولاً  فكرةال
 .المفهوم ضمن هذاكل ما يدخل  وإخراج الفكرة

 :: المدرسة التقليدية أولا 
 هوصار هذه المدرسة أن النظام العام أن يرى  

التي يرتكز  مجموعة المصالح الحيوية عبارة عن
ن النظام إو معنية،  عليها كيان الدولة في لحظة

ي عالعام في القانون الخاص يمثل القيد الموضو 
، فالأفراد يملكون الإرادةمن مبدأ سلطان  يحد الذي

تلك الحرية  بشرط عدم اصطدام الحرية في التعاقد
وأخلاقه)صادق، من المجتمع أ تمسبالقواعد التي 

 (.410، ص2001
نسي فر فس النهج يؤكد الفقيه الن وعلى 

ن القوانين تمثل الروح الجماعية للشعب، أسافيني ب
 ه الروحوان فكرة النظام العام هي حقيقة حماية لهذ

التي لا تتفق مع نسيج  الأجنبيةمن القوانين 
 (.188)عبد الكريم، د.ت، ص المجتمع

 :ثانياا: لمدرسة الموضوعية
عند تحليل فكرة النظام العام نجد أنها تقوم على  

العامة التي  المصلحة هوالأول  أساسيينين نرك
 لركنوم، واخصتتفوق على المصالح الفردية لل

التشريعي الذي لا يجوز الاتفاق  الإلزامالثاني هو 
وهذا  (،582)سلامة، د.ت، ص لفتهمخاعلى 

خاص، المفهوم يزداد صعوبة في القانون الدولي ال
موجه ضد  كاحتجاج العام النظامحيث يكون 

 قواعد وجببم أصلاً المختص  الأجنبيالقانون 
 لأنه من التطبيق، لكنه مستبعد الوطنية الإسناد
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ي دولة ف يصطدم بالمقيم العليا
 (..Battifolel.opc, P 455)يضالقا

 هات الحديثة لفكرة النظام العام ثالثاا: التجا
العام  النظام تقسيمبتلك الاتجاهات  وقامت 

الذي  فهناك النظام العام السياسي ميإلى عدة مفاه
 النظام العامو  تنظيم الدولة وسلطاتهابيعنى 

العامة  والآداب الأسرةي مالذي يح الأخلاقي
ة فسالمنا لحمايةوالنظام العام الاقتصادي 

، د.تالرحمن،  بدعر)احتكع الامنوالمستهلك و 
 (.210ص

دور  إعطاءم له المساهمة في يقستال ذاوه 
القرار  إصدارلقاضي في تحديد نوع المخالفة قبل ل

 أشار المسار، وعلى هذا الأجنبيباستبعاد القانون 
ن فكرة النظام العام تنبع أد. هشام علي صادق ب

ن تطبيق القانون أالقاضي الذي يشعر ب نداجمن و 
ها عح ميتسام لا نتيجة إلى ؤديسي الأجنبي

( 415، د.ت، صصادقني)القانون الوط
 (.125ص ،2022الزاملي، )

ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى  وقد 
 أداة العام هي  النظام فكرة أن  بعد من ذلك باعتبار أ

وفي  ،لحماية القيم العالية المتبناة من قبل الدولة
النظام العام العالمي  فكرة إيجادإلى  إشارةهذا 

لمتمدنة)عبد الرحمن، د.ت، اكل الدول  فيهتشترك 
مة محكوعلى نفس النهج ذهبت  (،220ص

فكرة النظام العام هي  أن  النقض المصرية إلى 
أو  عامة سياسية إلى تحقيق مصلحة فقواعد تهد
 الأعلىة أو اقتصادية تتعلق بالنظام اجتماعي
 (.420، د.ت، صصادق)للمجتمع
من الصعوبة وضع تعريف مانع  أنهرى نو  

من النظام  يعتبرلفكرة النظام العام فما  وجامع له
يم أمفمثلًا ت ،كذلك غدا يعتبرالعام اليوم قد لا 
في وقت ما مخالفة للنظام  يعتبرالملكية الخاصة 
لكن مع تطور الوظيفة  الرأسماليةالعام في الدول 

من  صبحوأ الاجتماعية للملكية تغير هذا المفهوم
تلك الملكية دون تعارضها مع النظام الممكن تأميم 
تعريف النظام العام هي عملية  فإنالعام، وعليه 
والمبادئ  قيمرة مع تطور الممتجددة ومست

 .اتمعللمجت
 
 

 الثاني الفرع
 نص الدفع بالنظام العامخصائص 

 إجراءيس مجرد لنظام العام لالدفع با إن   
تمتع بخصائص تية ئاثناست ة ا دبل هو أ تينيرو 
تية تجعلها تختلف عن سائر الدفوع القانونية ذا

ينما القواعد القانونية العادية تتسم الأخرى، ب
الدفع بالنظام  أن  فنجد  ،والاستقرار النسبي تباثبال



 (2026) السنة( 21) العدد( 11جامعة /المجلد )ال القلم كلية مجلة

JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE\KIRKUK-Volume(11) Number21) Year(2026) 

415 

ن إالعام يتسم بالحركية بالمرونة، وعليه ف
 تتمثل بـ: هذا الدفع خصائص

 :خاصية المرونة أولا: 
مكانية الحصر إالخاصية تعني بعدم  وهذه 

فالنظام العام هو  ، التشريعي الجامد لهذا الدفع
مرآة يعكس قيم المجتمع في لحظة تاريخية معينة، 

ن إر فمفي حالة تطور مست وبما أن المجتمعات
موازاة لهذا  المرآة تغير ملامحها بالضرورة

هذه  تلخصوت (،620د.ت، صسلامة، )التطور
زمان ال النسبية من حيث المرونة من خلال

 والمكان .
 : حيث الزمان نسبية منخاصية الـ -1
ما كان يعتبر من النظام العام في الوقت  إن   

الحالي والعكس الوقت  في كذلك قد لا يعد  السابق، 
 الضمير طورتور بتتطالعام  مالنظا صحيح ففكرة

بعض القوانين كانت تمنع  ، فمثلاً الاجتماعي
مع  نمن النظام العام لك ونعتبره اتاً ب الطلاق منعاً 

قاً حالطلاق  ، أصبحتغير النظرة الاجتماعية
ه، هذا حي يبينبجأمكفولًا ولم يتم استبعاد قانون 

عل القاضي لا يأخذ بمعايير الماضي بل جي الأمر
عبد ) عيار الوقت الذي يعرض فيه النزاعمب

 (.350د.ت، ص، حمنالر 
 :النسبية من حيث المكان -2

اماً عالمياً موحداً، ظالعام نالنظام  عد  ي لا
 ،خرمكان لآ من تتغير إقليمي مفهوم بل هو
 ر، بينماا ولعب القمابتحرم الر  الإسلامية فالدول

 ،صادق)روعاً مش الدول الغربية تعتبر ذلك نشاطاً 
سم ر  في كل دولة لها الحربة(، ف425د.ت، ص

كن لا يم ، بحيثوالاجتماعية الأخلاقيةحدودها 
 .هاا تعدين أي بنجالأ للقانون 

تساؤل حول تعارض هذه المرونة  ويثار
 أن  ويرى بعض الفقه  ،لول القانونيةحوقع التمع 

ة ئمبل هي ملا ،المرونة هنا ليست فوضى
 منفالقاضي لا يخلق النظام العام  ،ضرورية

السائد للحفاظ  عبطه من روح التشريستنبل ي ،العدم
ية على التوازن بين استقرار المعاملات الدول

 (.350، صعبد الله، د.ت) وحماية القيم الوطنية
 :خاصية الستثنائية في التطبيق ثانياا: 

المسلمات في القانون الدولي الخاص  من 
أن الأصل هو تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير 

موجب باستبعاده  أماالوطنية،  الإسنادإليه قاعدة 
على  ضر فالنظام العام فهو استثناء، وبالتالي ت

ان عدم ضمالوطني قيوداً صارمة ل يالقاض
 ،د.تالناهي، ) ةيشريعتفي العزلة ال الانزلاق

وعدم استخدام فكرة  الأجنبي مت (.120ص
تطبيق القانون  لإبعادالنظام العام كشماعة 

 أشارتطنية و الالإسناد قاعدة  أن  سيما لا الأجنبي
 بتطبيقه.
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 الثاني المطلب
 القانوني لستبعاد القانون الأجنبي الأساس
القانون لاستبعاد  الأساسالبحث في  ن  إ 

شرعية  نع بحثالقانون الأجنبي هو في حقيقته 
 قاعدة، فاذا كانت الإسنادالخروج عن قواعد 

 الأجنبيمرت بتطبيق القانون أهي التي  الإسناد
 الأجنبيالقانون  ضي ليستبعدالقا يعود فبأي حق

 الفرع الأول
 نظرية السيادة التشريعية

 :الأساسيةحق الدولة في حماية قيمها :  أولا 
 والأساس الأولفكرة السيادة هي المنطلق  تعد  

الذي قامت عليه فكرة استبعاد القانون الأجنبي، 
فالدولة تمتلك سلطة مطلقة في تنظيم الروابط 

يست لوهذه السلطة  إقليمها،ل داخالاجتماعية 
بل هي واجب لحماية النظام العام  ق،مجرد ح

 ، د.ت،زكيأجله)الذي قامت الدولة من 
 (546ص ،2022 خلف،( )320ص

القوانين  أن  مانشيني  الإيطاليالفقيه  ويروي 
خضوع ف،  أمةكل لهي نتاج تاريخي وثقافي 

القاضي الوطني للقانون الأجنبي هو تنازل 
ات التعاون ين السيادة تمليه مقتضاختياري ع

المصالح  الأجنبي ن س القانو مذا إ أماولي، الد
ادة الدولة توقف عمل ين سإالأساسية للدولة ف

طبيق قواعد بتالقانون الأجنبي ، فالدولة لا تسمح 

قانونية تهدم ما بناه المشرع الوطني من قيم 
ذلك انتقاصاً  ن فيلأ ؛أو دينية أو سياسية أخلاقية

 (.260، صد.ت ،عبد الله) الدولة ةبيمن ه
عمل ببعض الفقهاء عمل النظام العام  وشبه 

، الوطني نين النظام القانو عالدفاع الشرعي 
عني تنقية البيئة تبل  تتعني الانفلا فالسيادة لا

 جفق مع النسيتلا ت أجنبيةشوائب أي القانونية من 
 (.365د.ت، صعبد الله ، وطني )ال

 أساس إلى أن  ويذهب جانب آخر من الفقه  
السمو  في يكمن الأجنبيقانون الد استبعا
 ،الدولة يةفالدستور هو الذي حدد هو  ري،الدستو 

، فاذا كان  الهويةحماية هذه بي ملزم ضوالقا
القانون الأجنبي يبيح ما حرمه الدستور صراحة أو 
ضمناً، كان استبعاده يصبح واجباً دستورياً قبل أن 

يكون واجباً قانونياً للحفاظ على المصدر القيمي 
 (.215ص د.ت،، حافظ الدولة) في

ناسق القانوني تاية المدور القاضي في ح:  ثانياا 
 :الوطني

على عاتق القاضي الوطني منع التنافر  تقع
بين الأحكام الصادرة باسم الدولة والقيم التي تؤمن 

ن تمنع الدولة )تعدد أبها، فمن غير المعقول 
طر ضه في قوانينها العقابية ثم يمالزوجات( وتجر 

ن أ الإسنادالقاضي الوطني بناءً على قاعدة 
ة زواج ثان لأجنبي حبالاعتراف بص اً يصدر حكم
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 )عبد الوطني الأجنبياداً لقانون نقليمها استإعلى 
 القاضي الوطنيفعليه  (245صد.ت،  الرحمن،
قاعدة في  أيفكرة النظام العام لمنع نفاذ يستخدم 

ي معها القانون الوطن عايشيت لاي بنجالقانون الأ
 (.445، صصادق، د.ت)

ي الوطني ضاقال أن  ويرى بعض الفقه  
 فرد في تطبيقيوازن بين مصلحتين، مصلحة ال

( ومصلحة الدولة في الأجنبيقانون الشخصي )ال
استقرار قيمها وتغليب مصلحة الدولة هو تطبيق 

 المحظورات يحبلمنطق الضرورة القانونية التي ت
اد( لحماية نسلإا دةروج على قاعالخ)التقنية 

 .المبادئ الجوهرية
 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للدفع بالنظام العام
تحديد الطبيعة القانونية للدفع بالنظام  إن  
 تترتبل هو عملية ضرورية ب ياً ترفاً فكر  سالعام لي
ل هذا الدفع هثار إجرائية بالغة الأهمية، آعليها 
أمام قيد ا أننم أصوم خال ادةإر يتوقف على  إجرائي

 م العام القضائي.النظاب موضوعي يتصل
 . (عاة منأد)الدفع ك الإجرائيالتجاه :  أولا  
جانب من الفقه أن الدفع بالنظام العام هو  يرى  

ي من المضي ضهدف إلى منع القاي إجرائيع دف
 فإن لى ذلكعالقانون الأجنبي، وبناء  بتطبيققدماً 

توجه إلى ينه أالطبيعة الإجرائية للدفع تعني 

ق لحس إلى اصل ايول القانون  صلاحية تطبيق
، وقد (255، صعبد الرحمن، د.ت) المتنازع عليه

ن الدفع ألة بثمتنتقادات مباجوبه هذا الاتجاه 
 الحكم في النهاية إلى تغيير ديبالنظام العام يؤ 

في موضوع النزاع من خلال استبدال القانون 
صفة  يمنحه قانون القاضي ماب الأجنبي

 .موضوعية
 

قاعدة كي )الدفع ضوعالتجاه المو : ثانياا 
 :قانونية(

الدفع بالنظام العام  أن  إلى  -الفقه الحديث  يذهب 
، فهو ليس مجرد بامتيازذو طبيعة موضوعية 

ة نيلقاعدة قانونية وط أعمالوسيلة فنية بل هو 
سلبية أو  إسنادقاعدة ظام العام مثل نرة، فالمعليا آ

اختصاص القانون هدم على  تعملمضادة 
 طبيعته مثالأجنبي لصالح القانون الوطني ومن 

 يزعهج التنانال أعمالتتبع من كونه قيداً على 
وع ضلا يتجزأ من المو  ككل مما يجعله جزءاً 

، زكي، د.تء )القانوني المعروض على القضا
 (.335ص

وخصوصية النظام ة المختلطة عالثاا : الطبيث 
 :العام
صر النظام العام حولة محا أن  بعض الفقه  يرى 

 محاولةعي هي و أو الموض الإجرائيفي القالب 
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خاصة فهو  بطبيعة عتمتفالنظام العام ي ،قاصرة
القضاء،  أمام إثارتهمن حيث وسيلة  إجرائي

ثره الذي يؤدي إلى تنمية أمن حيث  عيوموضو 
هذه الطبيعة  أن  لى إ بالإضافة، الأجنبيالقانون 

للقاضي  الإلزاميالمختلطة هي التي تبرر الوجوب 
به  كسمثارته من تلقاء نفسه حتى لو لم يتإب
مصلحة المجتمع لا مصلحة  يمس لأنهصوم، خال

 (.3٧5عبد الله، د.ت، ص ) الأفراد
رات بر للم مع الرأي الأخيرذهب ن ونحن 

والقيم  المجتمع التي جاء بها وحماية لمصلحة
 .به الموجودة

هذا  إثارةظهر السؤال حول سلطة القاضي في يو  
 فالرأي تقديرية . مقيدة أم تهسلط ن  أل ه دفعال

تعلق بالنظام يقول أن الدفع بالنظام العام ي ولالأ
زم قانوناً بالبحث عن مدى ملي ض، فالقاالإجرائي

للنظام العام الوطني دون  الأجنبيموائمة القانون 
 فإنل القاضي غفصوم، واذا ا خال ب منانتظار طل

م هو تزامخالفة القانون وهذا الالبحكمه يكون معيباً 
 ضمنيب تشريعي يقوته كر ق ميعطي للنظام العا

 بة للنظام العام للدولةيغر  ئمباد تسرب معد
 (.65سلامة، د.ت، ص)

ن النظام أوالرأي الآخر من الفقه يرى ب 
سلطة تقديرية ب سبي والقاضي يتمتعنالعام مرن و 

ي نبجذا كان القانون الأإواسعة في تحديد ما 

هذه السلطة  نلك ،م لاأبالنظام العام يصطدم 
فليس للقاضي أن يستبعد قانون  ةيحكمتست يل

 يجببل  ،الوطني أجنبي لمجرد أنه يفضل القانون 
 يراً بوجود خطر حقيقمبر لاستبعاد ان يكون أ
تطبيق وكان  ،ة عليانيمصلحة وط يهددجسيم و 
ي سيؤدي إلى نتيجة تثير حفيظة جنبالأ لقانون ا

رياض ، د.ت، ) العدالة في دولة القاضي
 (.310ص

القاضي  إعطاء مع هذا الرأي وضرورة ونحن 
السلطة الواسعة في استبعاد أو تطبيق القانون 

 الأجنبيومدى مخالفة تطبيق القانون  الأجنبي
 .ةيوطن مصالحة هددي أو العدالة الوطنية لمبادئ

 :يضالرقابة على سلطة القا -2
راف القاضي في استخدام فكرة نحان عدم املض 

لرقابة محكمة النقض أو  تهع سلطضالنظام ، تخ
 وليستيز، فالنظام العام هو مسألة قانونية يالتم

ي ضعلى القا لذا يجبمسألة واقعية صرفة ، 
الوطنية  القاعدةان وبيم الصادر منه كالحتسبيب 

 الأجنبي لقانون ا أنالمساس بها وكيف  تم التي
ي بالتفسير ضتعارض معها ، فاذا توسع القاي

للنظام العام الدولي،  ضيقن المفهوم العويخرج 
الحكم حفاظاً ء لغاتتدخل لإ قضن محكمة النإف

ات الدولة الدولية واستقرار المراكز مزاتعلى ال
 (.145د.ت، صعبد العزيز، للأجانب ) القانونية
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ع دفالنظام العام هو  أن  تبين يهذا  من 
عداء للقانون  أداة ماية النظام الوطني وليس لح

ي الأجنببمرور وتطبيق القانون  حالأجنبي، فيسم
النظام الوطني وتمنع من تطبيق  مع المتوافق

القانون الذي يسبب الاضطراب، وفي هذا التوازن 
يتم الحفاظ على خصوصية القانون الدولي 

دوليا فعلًا ويحترم خصوصية  انوناً ق الخاص هو
 الكيان الوطني.ا لا يهدم مالقانون الأجنبي ب

 الثاني المبحث
 وآثارهع بالنظام العام دفال أعمال آليات

حث الأول تأصيل بن بحثنا في المأ بعد 
ن هذا المبحث إف اً يوفقه ياً فسلفكرة النظام العام ف

لهذه  الإجرائيي موضوع التشغيل ف سيخوض
س دفعاً مطلقاً بلا قيود بل لي، فالدفع بالنظام ةالفكر 

هو محكوم بشروط موضوعية دقيقة وتترتب عليه 
في  ثحبفسن ،التنازع الدولي يانثار تمس كآ
ي الوطني ضللقا يحالأول الشروط التي تب مطلبال

 الآثار الثانيفي المطلب  ،تنحية القانون الأجنبي
القانون بعاد تترتب على استالتي  والإيجابيةة بيالسل

 الأجنبي.
 ولالأ  المطالب
وجب النظام بم جنبيالأ ن استبعاد القانو شروط
 العام

ا رضيكفي مجرد شعور القاضي بعدم ال لا 
لابد من  ، بلكي يستبعدهلعن القانون الأجنبي 

توافر شروط قانونية تجعل من هذا الاستبعاد 
 ض.الحكم للنق ضجراء مشروع لا يعر إ

 الأول الفرع
 نص قانوني أو قاعدة جوهرية مهددة وجود

الشرط الأول في جسامة المخالفة  يتمثل 
في تضاد  الأجنبي ن يكون القانون أ جبحيث ي

 نيو التي يقوم عليها البنيان القان الأسسصارخ مع 
ن هذا التعارض إلى مظهري وينقسمالقاضي،  لدولة

 أساسيين:
 

 للمبادئ الأجنبيمخالفة القانون :  أولا  
 :الأساسية في دستور الدولة

د خيارات سعد الدستور الوثيقة العليا التي تجي 
قانون أجنبي  أي فإن  مة الكبرى، وبالتالي الأ

بر مخالفاً للنظام توري يعتسدمبدأ بم دطصي
 (.245، صد.ت ،عبد الله)العالم

 :الأساسيةماية الحقوق والحريات ح -1 
واء القانون الأجنبي المختار س وإذا كان 

 مييزاً ت منضتي سيةأو الجن طنكان قانون المو أ
 الأساسيةالمرأة من حقوقها  نعنصرياً أو حرما

فالقاضي  ،ة الرق حبااً أو إوريتسدالمعترف بها 
 ، فالقيمجنبي هذاالقانون الأ بإنفاذالوطني لا يقبل 
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ن إالدستورية هي النواة الصلبة للنظام العام، و 
ي شرعية يحمنه إالدستور ف يحمي حين القاضي

ر يقر ذا كان دستور الدولة إ وجوده ذاتها، مثلاً 
 الأهليةبين الرجل والمرأة في  المساواة  مبدأ

 أهليةجنبي يجعل للمرأة أالقانونية، وجاء قانون 
 وراً فعاده باست جبها، و نسمنقوصة لمجرد ج

، د.تسلامة،الدستوري )لمخالفته للنظام العام 
 (.640ص

 :الديني والسياسي للدولة النظام -2 
الدول التي تتبنى نظاماً معيناً كالشرعية  في 

القواعد  فإنللتشريع،  ئيسير ر دكمص الإسلامية
أ الدستورية المرتبطة بالهوية الدينية جزءاً لا يتجز 

ما  حالتي تبي الأجنبيةفالقوانين  ،النظام العام من
هو محرم قطعاً في النظام الدستوري والشرعي 

م دطصي تبنالت وأ، ينليثل زواج الم)مثللدولة 
يع، فالسيادة الدستورية هنا نالنظام العام الم بجدار

ها صهر ارس للقيم المجتمعية التي حتعمل ك
د.ت،  )زكي، العليا نصوصه المشرع الدستوري في

 (.340ص
 :الأجنبي ستورية القانون دالرقابة على  -٣

ذا كان القاضي إالفقهاء حول ما  فاختل 
، لا الأجنبي أم القانون  ورية علىتسدرقابة  يمارس

بل  الأجنبي،القانون  غيالقاضي الوطني لا يل إن
)رياض، د.ت، الوطني الإقليمثره داخل أيشل 

هذه  أن  ويرى جانب آخر من الفقه  (،320ص
ث يتم الرقابة هي جوهر النظام العام الدولي حي

مع  تعايشلل الأجنبيةقياس مدى صلاحية القاعدة 
 أن ذا وجد القاضيإف ،المبادئ الدستورية الوطنية

ي أو تهدم عامتهدد السلم الاجت الأمنيةالقاعدة 
 ,Battifol.opc)عادهباست جب عليهدستوريا و  ركناً 

P.485.) 
 الآدابتعارض القانون الأجنبي مع  ثانياا: 

 :العامة
من  الأخلاقيالعامة هي الجزء  الآداب تعد   

هي مجموعة القواعد التي يجمع ، النظام العام
ام بها للحفاظ على لتز المجتمع على ضرورة الا

 (.4٧0، صصادق، د.توأخلاقياته) طهارته
 :والضمير القضائي الأخلاقيةالمعايير  -1

كثر مرونة من أالعامة بأنها  الآداب تتميز 
تعتمد على  فهي النصوص القانونية المكتوبة

عبد ) ةبيئي المستمد من ضاقلل قيالأخلا الحس
ذا كان القانون إف (،160صالعزيز، د.ت، 

القاضي فرمه، تحشرعن القمار في دولة يالأجنبي 
 ،العامة للآدابستبعد القانون الأجنبي حماية ي

نع نفاذ الممارسات يمفيعمل النظام العام كفلتر 
 .ها الجماعة الوطنيةنجهالتي تست

أي ة يالعامة هي نسب الآداب أن   وبما
الذي يعتبر أخلاقياً في ف لأخرى، ةمن دول تختلف
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، وعلى أخرى  ي دولةف دولة ما قد لا يكون كذلك
بعاد إن يتريث قبل أذلك فالقاضي الوطني له 

، والذي يؤيد هذا الرأي الفقيه الأجنبيالقانون 
ي الوطني ضالقا أن  ويضيف  ينيي ساففرنسال

يتسامح مع الاختلافات البسيطة ويمكنه تطبيق 
متنع عن تطبيقه في حالة يذلك القانون و 
 (،385د.ت، صعبد الله، )سيمةجالاختلافات ال

العامة  للآدابمخالفاً  عد  يلا  اتعدد الزوجت فمثلاً 
 لعب كذلك في فرنسا، وكذلك ليسفي العراق لكنه 

قار يقبل به في لندن لكن غير مقبول في مال
 ر. مص

الآداب  توفي العصر الحديث تداخل
حت بصفأالاقتصادية  الأخلاقياتالعامة مع 

شر ببال والإتجارل الأموال يوغس الدوليةالرشوة 
العامة والنظام العام،  بادة للآخمخالفات صار 

العامة  الآدابالفقهاء اطلق عليها  ضعبحتى أن 
 الأخلاقياتنى من دتقتل الحد الأ وهيالدولية 
ة مهموهذا يسهل ال ،ةندمالمت الأممة في المشترك

في حالة مخالفة القانون  نيطو ال القاضيعلى 
 (.650، صسلامة، د.ت) تلك المبادئلالأجنبي 
 
 
 
 

 الثاني الفرع
 شرط وجود صلة بين النزاع ودولة القاضي

ن يكون ألا يكفي لاستبعاد القانون الأجنبي 
في دولة  الآدابمحتواه مخالفاً للنظام العام أو 

زاع صلة نن يكون لهذا الأشترط يبل  ،يضاقال
ي ني الوطضاقدولة القاضي يجعل موقف ال بإقليم

الأثر  ريةنظببالفقه  يسمىوهذا  ،في التدخل راً بر م
 .العام خفف للنظامالم

 :نظرية الأثر المخفف للنظام العامأولا : 
الفقه  أنتجهما  أروعهذه النظرية من  تعد   

ير الشهيرة وتقوم ففي قضية ري الفرنسيوالقضاء 
عبد ) النظام العام لأعمالعلى التمييز بين حالتين 

 (.395، د.ت، صالله
الحق في دولة القاضي  إنشاءفي حالة  -1 

 :)الأثر الكامل( 
 إنشاءي هو ضاقمن ال بذا كان المطلو إ 

اداً للقانون ناست إقليمه مركز قانوني جديد على
 شكل كاملب يتدخلم العام ن النظاإ، فالأجنبي

 أجنبيانب لمثلًا ط (،398د.ت، ص ،عبد الله)
حه يمراسيم زواج يب إتماممن القاضي الوطني 

لكنه يصطدم بالنظام العام  الأجنبيا مقانونه
منع القاضي ذلك بشكل كامل فيكون فيالوطني 

 ن  لأ ؛شوء الحق ابتداءً ن من عاً نالنظام العام ما
ن أ الوطنية ةدقوية فلا يمكن للسيا بالإقليمالصلة 
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 اً مشوه وفق يقانون ركزم أرضهايولد على 
 .معاييرهال
رج افي الخ إنشاؤهحق تم بالحتجاج  حالة -2 

 :()الأثر المخفف
الصورة عندما يكون المركز القانوني  تتغير 

 أجنبيلقانون  مل في الخارج وفقاً توتك تنشأقد 
ط فقم يطلب من القاضي الوطني ثمختص، 

ا النظام نتدخل هي لهذا الحق الآثارترتيب بعض 
فالقاضي الوطني يعترف  ،شكل مخففبعام ال

صادق، ه)رضأ على بإنشائه حبأثار حق لا يسم
رب مثال على ذلك ض يمكنو  (،485، صد.ت

 تقره لا التي فالدول ،خصوص تعدد الزوجاتب
 تعترف بآثار ولكنها أراضيها على عقده تمنع

مثل  ،ذا تم صحيحاً في الخارج إالزواج الثاني 
الحق في النفقة أو الميراث وذلك رعاية للحقوق 

بة وتحقيقاً للعدالة الدولية، ويذهب إلى ذلك سالمكت
 بتلك الآثارراف تعدم الاع ن  لأ ؛بعض الفقهاء

 والمراكز القانونية الدولية بالأبرياء ضررلحق الي
 (.Battifol.opc, P.492المستقرة )

لى إخر من الفقهاء البعض الآ وأشار 
 ،ليو الد والتعاون  الموازنة بين حماية القيم الوطنية

 من تطهير العالمإلى فالنظام العام لا يشير 
بل يهدف إلى حماية البيئة  ،القوانين المخالفة

قليم الدولة الذي إذا نشأ الحق بعيداً عن فإالوطنية 

ي الوطني ضللقا حا يسممم الحقذلك بثر يتأ لا
، صادق، د.تآثاره )عض بب فبالاعترا

 (.490ص
 
 

 موطنهم أو الخصوم جنسيه تأثير ىمد ثانياا: 
 :الصلة تقدير في

 قوةاً مع ديقوة النظام العام تتناسب طر  إن
 .طراف النزاع بدولة القاضيأالروابط التي تربط 

الصلة )اع بالمواطنين ز ارتباط الن - ۱
 الشخصية(.

حد أالنظام العام في ذروة قوته عندما يكون  يكون  
يحمل جنسية دولة القاضي، مواطناً طراف النزاع أ

من تطبيق  رعاياهافالدولة تحرص على حماية 
 النزاع قيمهم حتى لو كان دمطة تصيجنبأقوانين 
 .حياتهم الشخصية يخص

الجنسية هي الرابطة  أن  الفقه  بعضوبرى  
حل،  أينماالتي تجعل النظام العام ملازماً للمواطن 

ن يطبق على مواطنه قانوناً أفلا يجوز للقاضي 
 كما يراها الأساسيةكرامته أو حقوقه يمس  جنبياً أ

 (.665سلامة، د.ت، ص ) الوطني مشرعه
 )الصلة المكانية ( - بالإقليماع ز ارتباط الن -2

دوراً حاسماً في تقدير  الإقامةمحل  يلعب 
ذا كان إف ،الأجنبي القانون  عادبالحاجة لاست
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ة في ئمادة فمون بصقيولكنهم م أجانب، الأطراف
دولة القاضي، فالنظام العام يتدخل بقوة 

 (.2٧0د.ت، صحافظ، )كبيرة
المقيم على  أن  في ذلك  السبب أنرى نو  
ط في النسيج الاجتماعي للدولة، ر خندولة ي أراضي

اضطراب في  إلى قد يؤدي أجنبيةين نواقرهم بأثوت
 .ليحاعي المجتمالسلم الا
 

 :النزاعات العابرة - 3 
اع ز الحالات التي يكون فيها اطراف الن في 
س مي في الخارج والموضوع لاأ شناع ز ، والنأجانب
 إلىميل الفقه والقضاء ي ،بشكل عرضيإلا  الإقليم

رياض، د)نطاق النظام العام إلى اقصى ح ييقتض
نه في هذه الحالة لا أد (، ونج235د.ت، ص

حقيقة في حماية النظام وطنية  مصلحةتوجد 
ر مبر ، و واقعةطني الذي لا يتأثر بالو القانوني ال

 د بينان تدفق التجار وحركة الإفرامضهو ذلك 
 .الدول

ن هنالك تأثير درجة المخالفة على إلذلك ف 
 لأجنبياذا كانت مخالفة القانون إشرط الصلة ف
، الرق  إباحةكما في حالة  ة جداً مسيجللنظام العام 

عد تطبق القانون الأجنبي تبالوطني يس فالقاضي
لوجود مخالفة للنظام العام العالمي أو القيم 

ي ضترض على كل قافالعليا التي ي الإنسانية

على جنسية الخصوم أو  بصرف النظر حمايتها
 م.هطنموا

 الثاني المطلب
 الدفع بالنظام العام أعمالالآثار المترتبة على 

 أن  ي نطو حالة تقرير القاضي ال في 
 الإسنادإليه قاعدة  أشارتالقانون الأجنبي الذي 

 ذلك باستبعاديقوم  ،الوطنية مخالف للنظام العام
يترتب عليه  الأمروهذا  ،اعز القانون من حكم الن

ثر أو  ،دمتمثل بالاستبعا بيثر سلأن يلازمترين مأث
ل ذلك مح آخر ون نقا بإحلالتتمثل  إيجابي

 .ا بفرع مستقلمكل منه وسنتناولالقانون، 
 
 
 

 الأول الفرع
 عادبلاستلالسلبي  الأثر

القانون  ي هو تنحيةبالأثر السلب يقصد 
ومنعه من حكم  العام الأجنبي المخالف للنظام

 ،د.تعبد الله، ) العلاقة القانونية محل النزاع
 (.410ص

س عشوائياً فلا بد من ليوهذا الاستبعاد  
ن ضرورة الاستبعاد والحفاظ على جوهر بيالموازنة 
م أالاستبعاد كلي  هل أنساؤل هنا تار الثالحق، وي

 ؟جزئي
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 :الستبعاد الكلي للقانون الزمني: أولا  
يجد القاضي الوطني  الأحيان بعض في 

تجزئتها  يمكنبية لا أجنقاعدة قانونية  أمامنفسه 
ير ضمأو أن روح القانون الأجنبي يصطدم بال

 يحتم استبعاده بالكامل. مماالقانوني الوطني 
 

في حالة التعارض الجوهري مع المبادئ  - 1
 :االعلي

قوم على يالأجنبي المراد تطبيقه  فالقانون 
فلسفة سياسية أو اجتماعية تتعارض كلياً مع 

طال يفالاستبعاد هنا  ،فلسفة دولة القاضي
 إجراءهذا القانون، فهو  أنتجتالمنظومة التي 

التناسق التشريعي، فالقاعدة القانونية  يةالحموقائي 
هي قلب النظام القانوني الأجنبي  الأجنبية

، فاستبعاد تلك القاعدة تقتضي بالضرورة لمختارا
، زكي، د.ت) ذلك القانون  أجزاءاستبعاد باقي 

 (.355ص
الأجنبي ككتلة واحدة في عاد القانون باست - 2

 :مسائل الهوية
كان القانون الأجنبي يتبنى مفاهيم  إذا 

ا في مسيلافي دولة القاضي  محرمةمجهولة أو 
 أماما نكون هفنمسائل الأحوال الشخصية 

لذلك القانون كما هو الحال في  يعاد الكلبالاست
دينية  لأسبابالدولة تمنعه  تذا كانإبني تمسألة ال

د المادة تبعسي، فالقاضي الوطني هنا ستوريةدأو 
ما يؤدي م ،والآثار المترتبة عليها تبنيالخاصة بال

)عبد الرحمن، د.ت،  استبعاد ذلك القانون كلهإلى 
توافق مع يهذا الاتجاه  أن  ونجد (، 290ص

في مواجهة القوانين  للدولة السيادة المطلقة
 الاجتماعية. الدولة أركانالتي تهدد  الأجنبية

انتقد بعض الفقه هذا التوجه من  وقد 
بني على مالقانون الدولي الخاص  أن  خلال 

ن يكون أ يجب، وان الاستبعاد الكلي حامتسال
اء يتم اللجوء إليه في حالة ستيفوالا الأخيرالملجأ 

قوي وذلك وبمبرر  الأجنبي ن الة تطبيق القانو حاست
ظل ذلك  أت فيللحفاظ على الحقوق التي نش

 (.510)صادق، د.ت، ص القانون 
 :الجزئي في حدود المخالفة فقط الستبعادثانياا:  

الفكر القانوني الحديث هذا التوجه  تبنى 
الأول  نهجرصانة وقبولًا من المأكثر  الذي يعد  

 .يالمتمثل بالاستبعاد الكل
 .تطبق نظرية القابلية للتجزئة -1

ال الجزء ستئصهذه النظرية با تقوم 
على  والإبقاء الأجنبين القانون م المخالف

الأجزاء الأخرى التي لا تصطدم بالنظام 
 (.295)حافظ، د.ت، صالعام

 يحيب القانون الأجنبي يحكم عقداً مالياً  مثل
سلم تمثل الثمن وال الفقرات قيش بينما باحافا البالر 
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فالقاضي  ،والمواصفات تتفق مع النظام العام
 ،ائدة الربويةفبالقرة المتعلقة فستبعد اليالوطني 

 ،يبقى على سائر الفقرات في القانون الأجنبيو 
ام حتر من ا الأدنىالحد  يضمن جن هذا النهأ ونرى 

وم خصحافظ على توقعات اليالقانون الأجنبي و 
  لبنود العقد.

 :بين النظام العام وحقوق الأفراد الموازنة -2 
يهدف الاستبعاد الجزئي إلى حماية النظام  

بشكل كامل,  دللفر  نيو نم المركز القاهددون العام 
 يمس السيادة خرج كل مايفالقاضي الوطني 

 وترك القواعد الفنية والتنظيمية للقانون  والأخلاق
ويجعل فكرة النظام العام فكرة مرنة تتدخل  الأجنبي

)حافظ، د.ت ، الضرورة قتضيهبالقدر الذي ت
 (.305ص

طة لبسيتمتع  وطنيالقاضي ال نأ نرى  
ذا كانت المخالفة قابلة إد حديية واسعة في تتقدير 

ن الجزء أذا وجد القاضي إم لا، فأللتجزئة 
 الأجزاءالمخالف يرتبط ارتباطاً عضوياً مع 

 باستبعادنه يقوم إفي القانون الأجنبي ف الأخرى 
الانفصال جائز  أن  ، أما إذا رأى ذلك القانون كلياً 

 .الجزء المخالف فقط ادنه يقوم باستبعإف
وتخضع سلطة القاضي بهذا الصدد لرقابة  

 لضمان عدم تعسف يزيمحكمة النقض أو التم
 .ي في تلك السلطةضاقال

يتجلى في قضايا  الأمرهذا  أن   ونرى  
يستبعد قاعدة  فالقاضي، الأضرارالتعويض عن 

ي ضره القاتبعي تعويضبية تحدد حد منخفض للأجن
القانون بق ولكنه يط ،مخالف للنظام العام وطنيال

عمل  أن   نرى ات الخطأ والضرر، و إثبالأجنبي في 
القاضي وازن بين مفهوم العدالة والحفاظ على 

 العام. النظام
استبعاد القانون الأجنبي كلًا أو جزءاً  وعند 

الحاجة  رزومن هنا تب ،كون في فراغ تشريعيفن
 يسمىوهذا  ،قاعدة قانونية تحكم النزاع إيجادإلى 

 ثاني.ه في الفرع الثحنبالذي س يالإيجاببالأثر 
 
 
 

 الثاني الفرع
 (الإحلال) الإيجابي الأثر

 ءاً أو جز  كلاً  الأجنبياستبعاد القانون  عند 
 وطنيشريعي، فالقاضي التبالفراغ ال ينشأ ما يسمى

ومة فلا بد خصن الفصل بالعن يمتنع ألا يمكن 
له البحث عن قانون بديل يحل محل القانون 

الذي  الإيجابيبالأثر  يسمىما  مستبعد، وهذاال
 :صوريتينبتمثل ي

 :أولا : تطبيق قانون القاضي
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في القانون الدولي ستقرة العامة والم القاعد 
ي هو صاحب ضاقال أن قانون  الخاص هو

ا القانون عتياطي عند استبحالاختصاص الا
)عبدالله، د.ت،  جب النظام العامو مبي جنبالأ

 (.425ص
قانون القاضي هو  أن  بعض الفقه  ويرى 

جرد خروج القانون النزاع بمحكم لالقانون الطبيعي 
من الساحة، فالقاضي الوطني عندما  الأجنبي

نه إلاصطدامه بالنظام العام ف أجنبيعد قانون بيست
 يملأن أ لابدف ،الوطنية مةيفعل ذلك انتصاراً لقي

 ،د تلك القيمجسالفراغ بقواعده الوطنية التي ت
طمئن لقانونه ويعرف ي نيلوطا لقاضيوكذلك ا

خفاياه وهو الأقدر على تحقيق التوازن الذي اختل 
صادق، د.ت، الأجنبي)استبعاد القانون  بسبب

 (.520ص
ي حدود إلا فع القاضي في تطبيق قانونه ستو ي ولا 

من استبعاد  جاتنالفراغ ال ءالضرورة لمل تقتضيهما 
 فإنذا كان الاستبعاد جزئياً إف ي،الأجنبالقانون 

 اً. جزئيل يكون حلاالإ
وانتقد بعض الفقه هذا الرأي حيث يشير إلى 

ي نبجأضرورة بحث القاضي عن اقرب قانون 
بدل من تطبيق قانونه  عاميتفق مع النظام ال

أو  الأطراف لإرادة احتراماً وذلك  ،ن النزاعع ةمباشر 
 (.310الرحمن، د.ت، صعبد )يةنو نة القاعالطبي

 :جنبي آخرأتطبيق قانون  إمكانية: ثانياا 
 إلا أن  الأصل هو تطبيق قانون القاضي  أن  م رغ  

بالبحث عن قانون  حتسم استثنائيةلات اهناك ح
كان القانون  ، فإذاالفراغ  ءي آخر لملبجنأ

تطبيق إلى فيه  الأسنادحسب قواعد  يشيرالأجنبي 
 فوكان هذا القانون لا يخال ثالثة،قانون دولة 

ن أ يالقاض ىفعل قاضيالنظام العام في دولة ال
مجهوداً من  الأمرهذا القانون، ويتطلب هذا  بقيط

عن ذلك القانون ومدى توافقه مع  للبحث القاضي
 .النظام العام لدولته

ل محل القانون يحالنزاعات  وفي بعض 
اشر في بقواعد التطبيق المبالأجنبي ما يسمى 

 أن  الفقه  بعضويرى ، خرى دولة القاضي أو دولة أ
ح المرجع الوحيد لتنظيم العلاقة بصتالقواعد  هذه

 ،زكي)الدولية والتحكيم تجارةخاصة في منازعات ال
 (.185صد.ت، 
تطبيق إلى البعض الآخر من الفقه  ويشير 

القاضي ، فالعدالة ئمبادو القانون الطبيعي  ئمباد
يملأ  هنا يستلهم من روح النظام العام حلًا عادلاً 

 طار القيمي للدولةالإ عنرج يخ الفراغ ولا به
 (.3٧0د.ت، صرياض، )

السلطة  يي الوطنضاقال إعطاءرى نن نحو  
الواسعة في تحديد القانون الواجب على النزاع في 

، أو جزءاً  القانون الأجنبي كلاً  بعادحالة است
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ا قانونه الوطني أو قانون إم ةفي هذه الحال بقويط
تقاطع مع النظام العام لدولة ت لا أخرى دولة 

العدالة ومع  مع مبادئالقاضي، وهذا الرأي ينسجم 
 .النظام العام

 
 الثالث ثحبالم

موقف التشريعات العربية المعاصرة من هذا 
 الموضوع

 إلال الدراسة التأصيلية للنظام العام متكت لا 
نزال هذه الفلسفة على ارض إبالوقوف على كيفية 

اتها قرغم است عربيةا لتشريعات الأم ،الواقع العملي
 في درجة تتفاوت  أنها إلامن مصادر مشابهة 

بناءً على  الأجنبيوالانفتاح حيال القانون  التشدد
لط في هذا نسي والقانوني، وسفاثقموروثها ال

التشريعات الحديثة في  حث الضوء علىبالم
، دول الخليج( ، العراق)مصر عربيةالقوانين ال

 موازنة القضاء بين مقتضيات النظام العام وكيفية
 .الدولية والالتزامات

 الأول المطلب
 النظام العام في القوانين العربية والغربية

 الأول الفرع
 شريعات العربيةتالتجاهات الحديثة في ال

بية بوضع النظام عر شريعات التتميزت ال 
لاسيما في المسائل التي تمس  يميارس قحالعام ك

 .لدينية والاجتماعيةالهوية ا
 : ملاح النظام العام في الأحوال الشخصية :أولا  

مسائل الأحوال الشخصية )الزواج،  تعد   
ب صهي الميدان الخ (، المواريثنسبال ،الطلاق
الدفع بالنظام العام في الدول العربية نظراً  لأعمال

 . الإسلامية بالشريعة لارتباط هذه المسائل الوثيق
 : من الختلاف في الدين والجنسالموقف  - 1 
من ( 32)مثل المادة  أكدت التشريعات العربية 

من القانون  (28)ة دي والماقالقانون المدني العرا
يجوز  لا القانون الأجنبي ي أنالمصر  نيالمد

قات يطبتذا خالف النظام العام وفي إتطبقه 
ن القانون أاستقر الرأي على  ،القضاء العربي

غير المسلم  منة مح زواج المسلييبالذى  الأجنبي
بصفة قطعية وتم استبعاده للنظام العام مخالفاً  د  يع

 (،455، صعبد الله، د.ت) الفقه ويرى د، ترددون 

 بل هو ،س عداء للقانون الأجنبيلي الإبعاد أن  
لتماسك الأسرة الذي يقوم في الدول على  حماية
 ديني ودستوري. أساس

 : الزوجات والطلاقإشكالية تعدد  -2 
تعتبر الدول العربية تعدد الزوجات  بينما 

 ،من المبادئ المقبولة بالإرادة المنفردةوالطلاق 
ر التعدد أو تمنع حظالتي ت الأجنبيةالقوانين  فإن
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ذا إمخالفة للنظام العام  أحياناً الطلاق تعتبر 
 و أجانبطبقت على مواطنين عرب في الخارج أ

د.ت، ، حمنبد الر ع) مسلمين في الداخل
 (.320ص

 (،٧50، صسلامة، د.ت)بعض الفقه وأشار
قد توسعا في مفهوم  ي ر صالقضاء العراقي والمأن  

يشمل الآثار المالية المترتبة على لالنظام العام 
ة قذا كان القانون الأجنبي يقرر نففإالانفصال، 

النفقة  مفهوم يتجاوزمدى الحياة للمطلقة بشكل 
قد يتدخل النظام العام للحد من هذا  ،في الشريعة 

 الأثر.
 :النسب والتبني -٣

للتصادم بين القوانين  الأمثلةبني من أوضح تال يعد  
س( ثناء تونستبا)فالدول العربية  والأجنبية،العربية 

 بببني كستتقر ال لا (220، د.ت، صالناهي)
ي نبتثار للآيرتب  أجنبيقانون  أين إذا ف، لللنسب

ع يد منسب كامل( يجابه بنسبوت الث)كالميراث أو 
يز في يالتم محكمة تقضمن النظام العام، وقد 

ني الصادر بعدة دول خليجية بان الاعتراف بالت
 العقيدةي هو المساس بجوهر بجنأ ب قانون وجبم

وز يجم لا ثمن ، و الاجتماعية والقانونية للدولة
التمييز  إقليمها)حكم محكمةعلى  بآثارهالاعتراف 

/ أحوال  1990لسنة  12الكويتية الطعن رقم 
 (.335شخصية( ) عبد الكريم، د.ت، ص

النظام العام في المعاملات المالية  ملامح: ثانياا 
 :والتجارة الدولية

النظام العام في المعاملات المالية  أن   نجد 
تشجيع ل (ام عام مخففنظكبر )أ ةرونبمسم يت

 .التجاري ار والتبادل ثمالاست
 :التعامل مع الفوائد الربوية - 1

ما تحرم الشريعة بينق المسائل، فأد من هذه 
قوانين التجارة العربية )خاصة في  أن  نجد  ،الربا

ضمن الفوائد البنكية  أجازت(  والأماراتمصر 
( من القانون المدني 226)المادة ) معينة حدود

 المصري(.
الذي  بيالأجن، هل القانون ويثار التساؤل 

 ائد عالية مخالف للنظام العام ؟و ف يقرر
صل أن  أي توالكوي الإماراتيالقضاء  يرى  

 نمخالفاً للنظام العام التجاري، ولك ليسائدة فال
د الفوائد هي مالفائدة الفاحشة أو القائدة على متج

، تها النظام العام الاقتصاديمخالالتي تستبعد ل
لعربي في المشرع ا غبةر  يعكسالتوجه  وهذا

النظام المالي العالمي مع الحفاظ  في راطنخالا
 (.555)صادق، د.ت، ص على العدالة التعاقدية

 :كالنظام العام وعقود العمل والستهلا  -2
القوانين العربية الحديثة )مثل  ظهر في 

وقانون الاستهلاك  جديدال الإماراتيقانون العمل 
النظام  هو( نوع جديد من النظام العام  ي المصر 
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طبق قانون توز يجه لا بموجبوالذي  يالعام الحمائ
تقص من حقوق العامل أو المستهلك ني أجنبي

ن هذا النوع من إو  ي،ضاقال ن المقررة في قانو 
فرض قواعده ي إيجابيهو نظام عام  عامالنظام ال
وز الالتفاف يجقواعد تطبيق مباشر لا كالوطنية 

ة )حافظ، مايحأقل  أجنبيقانون  باختبارعليها 
 (.340د.ت، ص

التحكيم التجاري الدولي وحماية الأحكام  -3 
 :الأجنبية
 أصبحت 1958 نيويورك اتفاقيةطار إفي  

لم ما  الأجنبيةحكم تأحكام ال تنفيذ ةمالدول ملز 
تخالف النظام العام واقتصرت قرارات المحاكم 

الكلية للنظام  دئابطرية على المقالسعودية وال
ضيع التحكيم دون الدخول بالتفاصيل العام في موا

الدولة الاستثمارية،  لبيئةم دعوذلك ك الإجرائية،
التوسع في الدفع بالنظام  أن  ويؤكد بعض الفقه 

ر يضبية نتنفيذ أحكام التحكيم الأج رقلةالعام لع
ده يتقيل لذلك يميل القضاء بالسمعة الائتمانية للدولة

 (.600د.ت، صوالي، د )ضيق الحدو أب
ة بيالتشريعات العر  أن   نلاحظ أخيراً و  

تفرق بين النظام العام الداخلي  أتالمعاصرة بد
الأفراد من الاتفاق  منعوالنظام العام الدولي، وي

ذا كان إسامح به توقد ي ،عليه في عقودهم الداخلية
هو المطبق  الأجنبيوكان القانون  ،العقد دولياً 

 ذاالعامة، وه الأخلاقادة أو يس السميلم طالما 
 .إلى استقرار العاملات الدولية دييؤ 
 الخاتمة 

راستنا هذه حول ماهية النظام العام دام خت في
المباحث حاولنا عبر الدولي، وقد  التنازعودوره في 

 للوصول إلى نتائج هوممفهذا ال تحليل الثلاث
 يلي : ها بمانلخصمعينة 

 صره، وبالتاليحمرونة هذا المفهوم وصعوبة  -1
لم يتم وضع تعريف جامع مانع له، وذلك حتى 

ضاء من مواكبة التطورات والتحولات قال نتمكي
 .الاجتماعية والاقتصادية

ناك تفرقة بين النظام العام الداخلي والدولي، ه -2
الدولية،  ملاتفي استقرار المعا الزاويةوهي حجر 

ن تستخدم النظام العام الداخلي أكن للدولة مفلا ي
الدولة تكون في  ن  لأ الأجنبية؛لاستبعاد القوانين 

ة خسنعزلة دولية، فالنظام العام الدولي هو ال
نى من الأدالحد  ضمنحاً التي تماالأكثر تس

 ي.الدول بالتعاون  لالالإخالحماية دون 
الأثر المزدوج للنظام العام، فالنظام العام لا  -3 

بل يذهب إلى الأثر  ي،السلب بالأثريكتفي 
حلال قانون القاضي أو قانون إعبر  الإيجابي

 وذلك لعدم حدوث الفراغ التشريعي لعدم ،آخر
 .الحقوق  ضياع
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و النظام العام الاقتصادي حول نتحال - 4 
لتركيز على الأخلاق ا نن كاأوالحمائي، فبعد 

لحماية المنافسة  ي النظام العام يسر  أصبحوالآداب 
رسم يتكار، وهذا النظام حهلك ومنع الاستوالم

 المعاصرة الدولية ملامح العلاقات
خصوصية النظام العام في التحكيم التجاري  -5 

وهذا النظام  ،عابراً للحدود نظاماً  حأصبالدولي و 
 حدود تتجاوز واجباترض على المحكمين يف

 .الدولية الفساد والرشوة الواحدة مثل محاربة الدولة
 :اتترحوالمق التوصيات 

مقترحات قدم نالسابقة  ئجتانالعلى  بناءً  
العام وتحقيق  النظام وتوصيات لتعزيز فعالية

 هي:شود و نالتوازن الم
النص في قوانين المرافعات من  ورةضر  -1 

التفرقة بين النظام العام الداخلي والدولي لتقيد 
في  الأجنبيي في استبعاد القانون ضاقسلطة ال

ئل المالية والتجارية مع الاحتفاظ بالتشدد في المسا
 .مسائل الأحوال الشخصية

ن الضرر عطني التحري و القاضي ال على -2 
ن أفلا يكفي  الأجنبيالبالغ من تطبيق القانون 

لكي يستبعد بل  ،النظام العام الأخيريخالف هذا 
يمكن لا ن تكون النتيجة من تطبيقه أيجب 

الدفع  تسبيب ضرورةإلى  بالإضافةاضي عنها تغال
 .اً دقيقاً بيبستبالنظام العام 

نظرية الأثر المخفف  أعمالالتوسع في  نقترح - 3
بة سللنظام العام خاصة بالاعتراف بالحقوق المكت

فراد من الحقوق الأ نحرما يمكنلا ف ،في الخارج
 .ها في الخارجبو تسكالتي ا

ضرورة عقد دورات تدريسية للقضاة حول  -4 
القانون الدولي الخاص والاتجاهات الحديثة ة فلسف

المقارن تمكنهم من الموازنة الدقيقة  قضاءفي ال
بين التزامات الدولة الدولية وحماية المصلحة 

 .الوطنية العليا
هذا  يثحكون قد وفقت في بأن أخيراً عسى أو  

 والله الموفق .
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